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 ملخص 

يا  أصليا ، ولكن لم تتطرق الدراسات القانونية إلى نيع  ة حقا  ، حق التصرف في الأراضي المملوكة للدول( من القانون المدني العراقي68/1اعتبرت المادة )

( من القانون المدني العراقي، حيث تلعب المدة  1233( و) 1218( و) 1184أحكام المواد )دور المدة في نطاق هذا الحق، لذلك تمثلت إشكالية البحث في  

. ام أصبحت معطلة حاليا  وبعضها الآخر عدلت بموجب قوانين لاحقةكحلأ ا هذه    بخصوص كسب حق التصرف وفقده، إلا أن بعضدورا  بارزا  فيها لا سيما  

ن مدى ارتباط حق التصرف بالمدة ومدى دورها في كسب هذا الحق أو فقده، من خلال اتباع المنهج التحليلي لنصوص  عليه تمثلت أهداف البحث في بيا

دأ )عدم زوال حق الملكية بعدم الاستعمال( في نطاق حق التصرف، لأن المشرع  مب  قيلتطب  لا مجاله  استنتاجات البحث أنبين  ومن  .  القوانين ذات الصلة

لا يمكن حاليا  كسب حق التصرف في ضوء أحكام القانون العراقي، ومن ثم فإنه لم تبق  م الاستعمال،كما أنه  العراقي أقر صراحة بفقدان حق التصرف بعد

تفعيل النصوص المتعلقة بسقوط  من توصيات البحث ضرورة قيام الجهات المختصة بو .  للدولة  ةكو لالمم  دة دورا  في كسب حق التصرف على الأراضيللم

 به للمدة المنصوص عليها قانونا . عند عدم استعمال الارض المثقلة  حق التصرف

 

 .يةينق العالحقو ، القانون المدني ، راضي الأميريةلأ ا، الأراضي المملوكة للدولة، حق التصرف: المفتاحيةالكلمات 

 

 : المقدمة

أنها مؤقتة اعتبار  العقد على  الشخصية وفي مقدمتها مدة  الحقوق  نطاق  المدة في  إلى دور  الدراسات  العديد من   ،تطرقت 

دائمة ومن ثم لا دور  ولكن   أنها حقوق  العينية على  الحقوق  إلى  النظر  العادة على  المقابل جرت  فيها،في  تلك    للمدة  ومن بين 

ف في الأراضي المملوكة للدولة، حيث يثار بصدده التساؤل هل أنه حق عيني دائم؟ ومن ثم لا دور  تصر ال، حق  الحقوق العينية

 للمدة فيها؟ أم أنه حق عيني مؤقت وللمدة دور بارز فيه؟ أم أنه حق عيني مؤبد نسبيا  ولكن تلعب المدة دورا  في نطاقه؟
 

 البحث:  إشكالية

( من القانون المدني العراقي، حيث تلعب المدة دورا  بارزا   1233( و) 1218( و) 1184)   لموادأحكام ا تتمثل إشكالية البحث في  

فيها لا سيما بخصوص كسب حق التصرف وفقده، إلا أن بعض هذه الأحكام أصبحت معطلة حاليا  وبعضها الآخر عدلت بموجب 

 لضوء عليها. اط لي تم تستب عليه آثار قانونية هامة إلا أنه لم يقوانين لاحقة، الأمر الذي يت 
 

 أهمية موضوع البحث وسبب اختياره: 

تحديد دور المدة في نطاق حق التصرف في الأراضي المملوكة للدولة، ومدى صحة كسب  تتمثل أهمية موضوع البحث في  

الناحية أما من  النظرية،  الناحية  بالتقادم من  الحق أو سقوطه  ا  هذا  الرغم من الأهمية  التصرف    قلحة  لكبير العملية، فإنه وعلى 

كونه واقعا  على أراضي مملوكة للدولة ويتعلق بالاستغلال الزراعي لهذه الأراضي وتوجد تطبيقات كثيرة لها في العراق وفي إقليم  

الزر   -كوردستان   استغلاله في  عدم  رغم  الحق  هذا  بقاء  التطرق لمدى  يتم  فإنه لم  الواقع  العراق،  المتصرف في  قبل  من  اعة 

ك أنالعملي،  علمنا    –توجد    لاه  ما  الاعتبار    –على حد  بنظر  التصرف، مع الأخذ  نطاق حق  لدور المدة في  قانونية تصدت  دراسة 

 العراق.  –المستجدات الحاصلة بخصوص هذا الحق في العراق وفي إقليم كوردستان 
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 أهداف البحث:  

ب هذا  دة، ومعرفة دور المدة في كسبالم  ةلللدو اضي المملوكة  ى ارتباط حق التصرف في الأر يهدف هذا البحث إلى بيان مد

 الحق وانقضائه. 
 

 منهج البحث: 

العراقي رقم   القانون المدني  البحث في  القانونية ذات الصلة بموضوع  النصوص  التحليلي من خلال تحليل  اتباع المنهج  تم 

( لسنة 53رقم )   اضي الدولةأر   فاند أصقانون توحيلمعدل، و ا  1971( لسنة  43رقم )   قانون التسجيل العقاريو   1951( لسنة  40) 

 الأخرى مدار البحث. والقرارات القوانين  و  ،1976
 

 البحث: هيكلية

البحث   ارتأينا تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة محاور، خصصنا المحور الأول للتطرق    ،وفقا  للمنهج المتبعلأجل تحقيق أهداف 

إلى دور المدة في كسب حق التصرف، أما المحور الثالث    طرقت للاني  التصرف بالمدة، وخصصنا المحور الثحق  باط  إلى مدى ارت

التصرف حق  انقضاء  في  المدة  دور  لبيان  ويختم  فقد خصصناه  عن  .  فضلا   إليها،  نتوصل  التي  الاستنتاجات  أهم  ببيان  البحث 

 شكالية البحث. إ التوصيات الضرورية لمعالجة 
 

 بالمدةحق التصف باط ى ارتمد -1

بيان مدى  التصرف في الأراضي   حق  طابارت  لغرض  أولا  إلى مفهوم حق  نتطرق  العراقي، سوف  القانون  بالمدة في  التصرف 

 المملوكة للدولة، ومن ثم نتطرق إلى اعتبار حق التصرف حقا  مؤبدا  نسبيا ، ونخصص لكل منهما فقرتين مستقلتين.

 

 للدولة في الأراضي المملوكة مفهوم حق التصف  1-1

ام حق التصرف في الأراضي المملوكة للدولة، في الفصل الأول من الباب الثاني الخاص بالحقوق أحك  يقلعرانظم المشرع ا

له   الملكية وخصص  عن حق  ) 1248-1169) المواد  المتفرعة  رقم  العراقي  المدني  القانون  من  لسنة  40(  المادة 1951(  واعتبرت   .

عينيا   ( من  68/1)  التصرف حقا   للدولة  حبهاص  يخولالقانون المذكور، حق  الانتفاع بالأراضي المملوكة  بالمتصرف،  ، والذي يسمى 

 ( القانون ولأغراض الزراعة، حيث قضت المادة    العراقي  /أولا ( من قانون توحيد أصناف أراضي الدولة2والتصرف فيها في حدود 

لحيواني وإجراء التصرفات التي  أو ا   نبات لالتصرف استغلال الأرض لأغراض الإنتاج ا  ، بأنه "على صاحب حق1976( لسنة  53رقم ) 

 تقتضيها تلك الأغراض وفقا  للقوانين المرعية". 

( من قانون  7إذن يرد هذا الحق على الأراضي المملوكة للدولة، والتي كانت تسمى سابقا  بـ)الأراضي الأميرية(، وبموجب المادة ) 

لأميرية هي تلك الأراضي التي تعود رقبتها للدولة وتكون  اضيا ر الأ   المعدل، فإن  1971( لسنة  43العراقي رقم )   التسجيل العقاري

 على ثلاثة أنواع:

 الأراضي الأميرية الصرفة: وهي الأراضي التي تعود رقبتها وجميع حقوقها للدولة. -1

التي فوض ح  -2 بالطابو: وهي الأراضي  القالأراضي الأميرية المفوضة  التصرف فيها إلى الأشخاص وفق أحكام  تبر وتع  .وانينق 

 الأراضي الموقوفة وقفا  غير صحيح التي يقتصر وقفها على الرسوم أو الأعشار أو كليهما بحكم الأراضي الأميرية المفوضة بالطابو.

أشخاص  -3 إلى  فيها  التصرف  حق  منح  التي  الأراضي  وهي  باللزمة:  الممنوحة  الأميرية  التسوية   الأراضي  قانون  أحكام  حسب 

 واللزمة. 

/أولا ( من قانون توحيد أصناف أراضي الدولة، أصبحت جميع أنواع الأراضي الأميرية في العراق من 1المادة )   حكم  بجبمو   ولكن،

العراقي قد استغ نى عن صنف الأراضي المملوكة للدولة وسجلت باسم وزارة المالية. عليه من الضروري الإشارة إلى أن المشرع 

التشريعا في  الأميرية  لأراضي  العبارة  سنة    قيةار عت  )الحيدري،    1976منذ  للدولة  المملوكة  الأراضي  بعبارة  ،  2015واستبدلها 

   (.33ص

، لذلك فهو غير معروف في القوانين الغربية وكذلك في  1858ويلاحظ أن هذا الحق مأخوذ عن قانون الأراضي العثماني لسنة  

ال السوريغالبية التشريعات  القانون المدني  ) ر   عربية، فيما عدا  العقارية  775-772)المواد    1949نة  ( لس84قم  (، وقانون الملكية 

) اللبناني   لسنة  3339رقم  المواد 236-234،  19-14)المواد  المعدل    1930(  موجودا  في  كان  الحق  هذا  أن  إلى  الإشارة  وتجدر   .)

/أ( من 8ق بموجب المادة ) الح   اذغى ه، إلا أن المشرع الأردني أل1976نة  ( لس43رقم )   ( من القانون المدني الأردني 1198-1204) 
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عتبارا  من تأريخ نفاذ أحكام هذا القانون، يلغى تصنيف ا، حيث قضت بأنه "2019( لسنة  13قانون الملكية العقارية الأردني رقم ) 

كما )الملك(،  إلى  الأميرية  العقارات  وتحول  )الميري(  نوع  من  الأميرية،  العقارات  العقارات  في  التصرف(  )حق   عيوجم  يلغى 

 ". حكام القانونية الناظمة له ويحل محله )حق الملكية( على العقارات المتحولةالأ 

 

 حق التصف حق مؤبد نسبيا   1-2

أو  فيما يخص مدى التصرف حقا  مؤبدا   اتجاهان فقهيان في هذا المجال،  اعتبار حق  فى،  صط)مالاتجاه الأول    مؤقتا ، هناك 

حق التصرف، وعلى غرار حق الملكية، حق مؤبد نظرا  للتقارب الشديد بين  ن  بأ   ىير (  1042-1041؛ الصدة، بلا، ص40، ص1964

الحقين، بحيث بأن مشرعي بعض الدول عند تعريفهم لحق الملكية وحق التصرف لم يفرقوا بينهما إلا من ناحية قصر حق الملكية  

( من قانون الملكية العقارية 14عرفت المادة ) إذ    ،ةلدولصرفا  وحق التصرف على الأراضي المملوكة لعلى العقارات المملوكة ملكا   

حق استعمال عقار ما  والتمتع والتصرف به ضمن الشروط المعينة في أحكام هذا القرار، وضمن حدود "اللبناني، حق التصرف بأنهُ 

عريف حق الملكية الوارد  عن ت  فتعري، ولا يختلف هذا ال"لا على عقارات الدولةالقوانين والقرارات والأنظمة، ولا يجري هذا الحق إ 

الملكية العقارية هي حق استعمال عقار ما والتمتع والتصرف به ضمن حدود  "( من القانون ذاته، والتي تنص على أن  11في المادة ) 

 . "القوانين والقرارات والأنظمة

الثاني  الاتجاه  يرى  المقابل،  العبيدي،  535، ص2005وري،  )السنه  في  عي17، ص2000؛  حق (  608-607، ص1980د،  ؛  بأن 

الملكية،  حق  من  المتفرعة  الأصلية  العينية  الحقوق  من  أنه  ذلك  وعلة  مؤقتا ،  حقا   يعتبر  الملكية،  حق  خلاف  وعلى  التصرف، 

ت أن  الملكية، بمعنى  مع حق  تعارضت  وإلا  مؤقتة  تكون  أن  طبيعتها  من  المتفرعة  الصفة والحقوق  اقتضته  الحقوق  هذه  وقيت 

 ية. كلق الم الجامعة لح

ونحن، بدورنا لا نتفق مع هذا الاتجاه، وننتقد موقف المشرع العراقي عندما نظم حق التصرف ضمن الحقوق المتفرعة عن 

المتصرف  تصف  أن ي(. ويكاد  42، ص2021)إسماعيل،    حق الملكية، لأنه حق مستقل عن حق الملكية وإن كان من أقرب الحقوق لها

به يتمتع  التي  المزايا  المبجميع  ما لا   ، ملكهك فيلاا  القانونية والمادية في حدود  التصرفات  أن يتصرف بحقه بجميع  فللمتصرف 

 (.9، ص2011)قسايمة،  يخرج الرقبة عن ملك الدولة كما أنه ينتقل عنه إلى غيره بالعقد والوفاة وسائر أسباب انتقال الحق الأخرى

ق بـ )حق التصرف في الأراضي المملوكة للدولة( تسمية الح  اذية هبأن تسم(  36ص،  2015ى )الحيدري،  لمنطلق ير ومن هذا ا

التصرف فقط، دون الاستعمال والاستغلال،  الحق سلطة  التصرف( يوحي بأن لصاحب هذا  غير دقيقة، لأن استعمال عبارة )حق 

الم حق  في  التصرف(  )سلطة  مع  التصرف(  )حق  خلط  ثم  المملو ومن  الأرض  في  للمتصرف  أن  حين  في  للكية،  حق  لة  و دلكة 

استعمالها واستغلالها أيضا ، بل أن الأصل وراء تفويض الأفراد بحق التصرف هو الانتفاع بهذه الأرض لأغراض الزراعة والتصرف  

ف الذي يقصد به هو التصرف بجميع  فيها تصرفا  ماديا  لتحقيق تلك الأغراض، والاستثناء هو التصرف القانوني فيها، وإن كان التصر 

 صرف في رقبة الأرض لأنها مملوكة للدولة. الت ادما عأشكاله، 

 ( المادة  نص  اعتبار  يمكن  ولا  الملكية،  حق  عن  مستقل  حق  التصرف  حق  بأن  القول  يمكن  المدني 1247إذن،  القانون  من   )

الم المادة  تنص  حيث  بالملكية،  التصرف  حق  إلحاق  على  دليلا   أن  العراقي،  على  ح"ذكورة،  على  تسري  التي  المالأحكام  ية  كلق 

التصرف يتعارض مع طبيعة حق  يرد فيه نص ولم  التصرف في الأراضي الأميرية فيما لم  أيضا  على حق  ". وأسباب كسبه تسري 

دليل على  وردت فيه نص خاص أو إذا تعارضت مع طبيعته، وهذا  إذا  بمعنى أن أحكام حق الملكية لا تسري بشأن حق التصرف  

 باقي الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية. عن  هز تمي الطبيعة الخاصة لحق التصرف الذي

ومن ناحية أخرى، فإن حق التصرف، وعلى غرار حق الملكية، يتميز بأنه حق جامع ومانع، فهو حق جامع لأن للمتصرف استنادا   

( المادة  العراقي1169إلى نص  المدني  القانون  يتصر ينتفأن    ،( من  وأن  الأميرية وزوائدها  بالأرض  ليها في حدود  ه عقح  ف فيع 

( من القانون المذكور، فإن ما يرد على حق الملكية من قيود قانونية أو اتفاقية يرد كذلك على  1173القانون، لأنه وفقا  لنص المادة ) 

 ( التصرف، ووفقا  لحكم المادة  فإنه  1169/3حق  ذاته  القانون  للدولة  ل الأحوالتبقى في ك"( من   ا ن هن، وم"رقبة الأرض مملوكة 

( من القانون المدني العراقي، على المتصرف وقف الأرض الأميرية أو الوصية بها، لأنهما تصرفان لا يصدران  1172المادة )   حظرت

  .(65، ص2008إلا من مالك الرقبة )عبدالحميد، 

يمنع غيره ق و حلاهذا  تصرف وحدة يستحوذ على جميع منافع ومزايا  كما يمكن القول بأن حق التصرف أيضا  حق مانع، لأن الم

( من القانون المدني العراقي، بأنه "لا يجوز لأحد أن ينتفع بأرض أميرية يكون للغير  1175من مشاركته فيه، حيث قضت المادة ) 

  ا إذا لم يكن له حق المرور ولا أن يجعلها فيها حق التصرف ولا يحق له إحراز حاصلاتها المستنبتة أو الطبيعية وليس له أن يمر منه
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ي  ىمرع المتعدي  أو  يلزم  تعدي  وكل  الوجوه،  من  وجه  بأي  عليها  ويتعدى  منها  يحتطب  أو  أشجارها  يقلع  أو  بيدرا   تخذها 

 ( المواد  أرضه في حالة 1178-1175بالتعويض"، كما ضمنت  استداد حيازة  له  المذكور حماية حق المتصرف وأجاز  القانون    ( من 

رمان المتصرف من حقه إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة  ز حاو جعدم  غصبها والرجوع على الغاصب بأجر المثل، و 

 التي رسمها ومقابل تعويض عادل.

دام   وبناء  على ما سبق، فإننا نؤيد الاتجاه القائل بأن حق التصرف، وعلى غرار حق الملكية، حق مؤبد نسبيا ، لأنه حق يبقى ما 

)الأرض   للدولةمحله  باقيا  المملوكة  و(  ) بد  أ تي،  المادة  أجاز بموجب  العراقي،  المدني  1169/2بالانتقال، لأن المشرع  القانون  ( من 

، تنظر: المادة ) إيقصد ب)  العراقي، إفراغ المتصرف لحقه ( 1202فراغ حق التصرف في القانون هو التصرف به بيعا  أو مقايضة  أو هبة 

القانون )   ئرةاد  غ في، على أن يسجل هذا الإفرا العراقي  المدني   من  القانون ذاته. 1203التسجيل العقاري استنادا  إلى المادة  ( من 

تطبق أحكام البيع والهبة وأحكام العقود بوجه عام على إفراغ حق التصرف  "( من القانون المذكور، بأنه  1215/1وأضافت المادة ) 

إذا مات المتصرف  "، بأنه  المدني العراقي  نونا قلمن ا(  1187كما قضت المادة ) "(،  لم يرد فيه نصفي الأراضي الأميرية وذلك فيما  

لا يجوز اقتان حق التصرف بأجل، لأنه استنادا   كذلك    ."في أرض أميرية فإن الأرض تنتقل دون مقابل إلى أصحاب حق الانتقال..

 ( العراقي، فإن 1247إلى حكم المادة  القانون المدني  )   ( من  التي292حكم المادة  ذاته،  القانون  اقتان دم  عب  قضت  ( من  جواز 

الملكية بأجل، يسري على حق التصرف لأنه لم يرد فيه نص ولا يتعارض مع طبيعة حق التصرف. بل على العكس، فإن اقتان هذا 

 (. ( من القانون المدني العراقي807-805تنظر: المواد ) )  الحق بالأجل يقربه من عقد المزارعة

الملك  حق  زوال  )عدم  لمبدأ  بالنسبة  بأما  المشرع الا   مدعية  لأن  التصرف،  حق  نطاق  في  لتطبيقه  مجال  لا  فإنه  ستعمال( 

. كما قضت ( من القانون المدني العراقي1233/1المادة ) م الاستعمال بموجب حكم  العراقي أقر صراحة بفقدان حق التصرف بعد

تنظيالمادة   قانون  من  كو )الأولى/ثانيا (  إقليم  التصرفية في  الحقوق  لسنة  1) رقم    قلعراا  -ردستان  م  بأن  2008(  على صاحب "، 

التصرف المشمول بأحكام هذا القانون أن يستمر في استغلال الأرض للأغراض الزراعية والعناية بها وبعكسه يلغي قرار تثبيت حق 

 . "التصرف إذا ترك صاحب الحق زراعة الأرض لثلاث مواسم متتالية

صرف باعتباره حقا  عينيا  أصليا  أنه حق مؤبد نسبيا  على غرار  الت  قحائص  أهم خص نخلص مما سبق، إلى القول بأن من  ،  إذن

، وعلى الرغم من أنه ليس حقا  متفرعا  عنها، ولا شك أن للمدة دورا  هاما  في نطاق حق التصرف لا سيما في انحلال الأرض  الملكية

 حث. الب اذمن هالمحور التالي وعلى ما سنبينه في  قا (ابس الأميريةالمملوكة للدولة ) 

 

 دور المدة في كسب حق التصف  -2

والانتقال والفراغ  والالتصاق  كالاستيلاء  عدة،  بأسباب  التصرف  حق  المكسب(،    يكسب  )التقادم  الزمان    حق وكان  ومرور 

الذيالرجحان العراقي  ،  القانون  الملكية في  الشفعة في  حق  أحيقابل  من  أسباب،  الم  د  أن  إلا  أيضا ،  التصرف  حق  شرع كسب 

(. 205، ص2021سعيد،  :  اجع)للمزيد ير   1978/ 24/7في  (  979هذا الحق بقرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم ) ألغى    يعراقلا

ون المدني  ( من القان1218( و) 1184وقد تطرق المشرع العراقي إلى دور المدة في كسب حق التصرف في مادتين، وهما المادة ) 

الحالة الأولى  حق    بسن لكالعراقي، واشتطت كلتا المادتا الزمان، إلا أن المشرع العراقي سمى  التصرف الحيازة المقتنة بمرور 

 في الفقرتين الآتيتين:بحق القرار والحالية الثانية بالتقادم )مرور الزمان( المكسب لحق التصرف، وكما سنبينه 

 

 قادم رض الأميرية الصفة بالت كسب حق القرار على الأ 2-1

المادة أنه  1184/1)   تنص  على  العراقي،  المدني  القانون  من  عشر "(  وزرعها  فيها  متصرفا   باعتباره  أميرية  أرضا   أحد  حاز  إذا 

بحق سنوات متوالية من غير منازع ثبت له حق القرار عليها سواء وجد بيده سند أو لم يوجد، ويعطى الحائز في هذه الحالة سندا   

 ."حق في دائرة التسجيل العقاريال اذهجيل التصرف في هذه الأرض دون بدل، بعد تس

وبناء  عليه، فإنه يشتط لكسب حق التصرف من خلال ثبوت حق القرار، حيازة الشخص لأرض مملوكة للدولة )أميرية سابقا (  

إجا عن  ناجمة  عرضية  حيازة  أو  التملك  بنية  وليس  فيها،  متصرفا   ) باعتباره  المادة  )تنظر:  مزارعة  أو  ال1185رة  من  ني  المد  نو قان ( 

العراقي(، وزراعة هذه الأرض لمدة عشر سنوات متوالية. أي أن مجرد حيازة الأرض لا تكفي لكسب حق التصرف وإنما يجب زرعها  

ف، وإنما يقتصر دورها لمدة عشر سنوات دون إنقطاع، فإذا قلت مدة الحيازة عن عشر سنوات فإنها لا تؤدي إلى كسب حق التصر 

 حائزها ببدل المثل، وإذا قبله يصبح الحائز مكسبا  لحق التصرف ولكن بالفراغ لا بمرور الزمن  على  ة ز االحيعلى عرض الأرض محل  

( من القانون المدني  1184/2المكسب وذلك بعد دفعه أجرة المثل عن المدة التي كانت الأرض في حيازته، وذلك بموجب حكم ) 
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انت محلولة، وأنه يتصرف فيها بغير حق أو كانت المدة التي حاز فيها ض كر لأ ا أن  والتي تنص على أنه "...إذا أقر الحائز ب  العراقي،

فإذا لم يقبل تفوض لمن ترسو عليه المزايدة من  للتقادم بل تعرض عليه ببدل مثلها  اعتبار  أقل من عشرات سنوات فلا  الأرض 

 ض بغير حق".الأر  افيه يرجع عليه بأجر المثل عن المدة التي حاز الطالبين، وفي جميع الأحوال التي 

ولكن تجدر الإشارة إلى أن حق القرار قد ألغي بموجب المادة )التاسعة( من قانون بيع وتصحيح صنف الأراضي الأميرية رقم  

لسنة  51)  "أ  1959(  بأنه  وت  -المعدل، والتي قضى  القرار  المدنية دعاوى حق  تنظر المحاكم  ما لا  الصادرة منها عدا  القرارت  لغى 

م ب  رجةدلا  نهاأكتسب  الدرجة    -القطعية.  مكتسب  حكم  إلى  مستندا   يكن  لم  إذا  القرار  حق  تسجيل  من  الطابو  دوائر  تمنع 

القان أنه "لا عبرة للتجاوز الذي يقع فضولا  بعد تنفيذ هذا  القانون ذاته، بالنص على  ون  القطعية"، وأعقبت المادة )العاشرة( من 

 حق التصرف فيها". وز اجتللم على الأراضي الأميرية الصرفة ولا يكون

للدولة  المملوكة  الأراضي  على  التصرف  بحق  للإدعاء  مجالا   الزراعي،  الإصلاح  قانون  من  )الحادية عشرة(  المادة  تبق  كما لم 

ها وفق التعامل الزراعي المحلي مدة بعده نفاذه. حيث تنص على أن "كل من أدعى بحق التصرف في أرض أميرية وثبت تصرفه في 

امخلاات  السنو  اعتبرت  س  وأخيرا   بالطابو...".  مفوضة   تصرفه  تحت  كانت  التي  المساحة  باسمه  تسجل  القانون  هذا  لنفاذ  لسابقة 

بالطابو والممنوح الدولة، جميع الأراضي الأميرية الصرفة والممنوحة  باللزمة المادة )الأولى( من قانون توحيد أصناف الأراضي  ة 

لدولة وتسجل باسم وزارة المالية، إلا أنها أبقت حقوق التصرف على تلك الأراضي،  ة لكو ل مموالموقوفة وقفا  غير صحيح أراضي

( بأنه أصبحت هناك نوعين من الأراضي في العراق، بعد صدور هذا القانون، وهما الأراضي 14، ص2012وبذلك يرى )العجيلي،  

راضي  أبأن هذه التعددية في أصناف    (138،ص  1990ي،  و از ع)ال  يرى ضي المملوكة ملكية صرفة. في المقابل  المملوكة للدولة والأرا

ظلت الآثار   فيما  على توحيد تسمية هذه الأراضي من حيث الشكلالمذكور، وأنه اقتصر  قانون  الالدولة ما زالت قائمة رغم صدور  

 المتتبة بشأنها قائمة. 

حقوق الجلات التسجيل العقاري يمنع كسب  في س  ةاليباسم وزارة الم  جال أن تسجيل هذه الأراضيإلا أن ما يهمنا في هذا الم

الزمن. بمرور  الأفراد  قبل  من  التصرف  حق  فيها  بما  عليها  القانون    العينية  أحكام  ضوء  في  حاليا   يمكن  لا  بأنه  نستنتج  وبذلك 

 كسب حق القرار عليها بالتقادم. العراقي، كسب حق التصرف في الأرض المملوكة للدولة بمقتضى 

 

 لحق التصف كسبلم ا ادمالتق 2-2

إذا حاز أحد أرضا  أميرية غير مسجلة في دائرة التسجيل العقاري   -1"( من القانون المدني العراقي، على أنه  1218تنص المادة ) 

انقضت عشر سنوات متواليات على حيازة   باعتباره متصرفا  فيها، فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى حق التصرف من شخص آخر إذا

وتطبق أحكام التقادم المنصوص عليها في حق الملكية   -2لم يكن لدى المدعي عذر شرعي يمنعه من رفع الدعوى.  ه و يلعدعى  الم

 ."مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة

أميري أرض  على  التصرف  حق  لكسب  خاصة  حالة  إلى  تطرقت  المادة  هذه  أن  والمتصرف  ويلاحظ  اليد  واضع  بين  وذلك  ة، 

الحق لمصلحة شخص (427ص  ،1947)حيدر،   بهذا  اليد، كانت مثقلة  التصرف عليها بوضع  أن الأرض، قبل كسب حق  ، بمعنى 

آخر، ثم قام الحائز بكسب الحق عليها وأدت ذلك إلى أن يفقد صاحب حق التصرف الأول حقه على الأرض، وبذلك تختلف هذه  

( من القانون المدني العراقي، حيث كانت بين واضع 1184) دة  ا لمفي اة مرور الزمان المكسب لحق التصرف الوارد  الحالة، عن حال

 اليد وصاحب الأرض، أي الدولة. 

( المذكورة أن تكون الأرض أميرية غير مسجلة في دائرة التسجيل العقاري،  1218ويشتط لكسب حق التصرف بموجب المادة ) 

تنظر: عد صدور قانون الإصلاح الزراعي المعدل )  بمايس  لا  أحكام التقادم المكسب لحق التصرف معطلة،  ولكن، حاليا  أصبحت

عشر )الثانية  عشر) و  (المواد  عشر) و  (الثالثة  قانون  ) و  (الرابعة  من  والعشرون(  العراقيالإ الثالثة  الزراعي  أصبحت  صلاح  حيث   ،)

،  2021عيل،  إسما  ؛ 135ص،  1973؛ مجيد،  282، ص2020)البشير و طه،    بموجبه الأراضي الزراعية وحقوق التصرف فيها مسجلة

صحيح، 41ص غير  وقفا   والموقوفة  باللزمة،  والممنوحة  بالطابو،  والمفوضة  الصرفة،  الأميرية  الأراضي  جميع  أصبحت  كما   )

المالية، وذلك   باسم وزارة  للدولة، وتم تسجيلها  بموجب أحكام قانون توحيد  والأراضي المتوكة، من صنف الأراضي المملوكة 

( من القانون المدني  1218فإنه لا مجال لتطبيق أحكام التقادم المكسب لحق التصرف بموجب المادة ) يه لع ،ولةأصناف أراضي الد

العراقي، ومن ثم لا تكون للمدة دور في اكتساب الحقوق العينية على الأراضي المملوكة للدولة والمثقلة بحق التصرف. هذا من  

و جا )الرابعة  المادة  فإن  آخر،  جانب  ومن  على    (4/نو العشر نب،  العينية  الحقوق  ترتيب  منع صراحة  الزراعي  الإصلاح  قانون  من 

 الأراضي المشمولة بأحكامه. 
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أنه لا يمكن حاليا  كسب حق التصرف في الأراضي المملوكة للدولة )الأميرية سابقا ( في ضوء أحكام   إذن، نستنتج مما سبق، 

انون المدني العراقي أصبحت معطلة بموجب أحكام قانون الإصلاح  الق  نم  (1218( و) 1184العراقي، لأن أحكام المادتين ) القانون  

للمدة دورا  في  تبق  فإنه لم  المادتين ضمنيا ، ومن ثم  إلغاء هاتين  تم  أنه  الدولة، بمعنى  أراضي  أصناف  توحيد  الزراعي وقانون 

 . كة للدولةكسب حق التصرف على الأراضي المملو 

 

 فلتص دور المدة في انقضاء حق ا  -3

 ( المواد  ومنها 1239  -1219نظمت  التصرف،  حق  انقضاء  أسباب  العراقي،  المدني  القانون  من  الا   (  وترك  ستغلال التقادم 

عبطان، ينظر:  )   وهو إطفاء حق التصرف  ،نقضاء حق التصرف وأكثرها شيوعا  اإلى أحد أهم أسباب  ، إلا أنه لم يتطرق  لالانحلاو 

 رق إلى دور المدة في نطاق هذه الأسباب.للتط ينقلت(. وسوف نخصص فقرتين مست65، ص2022

 

 دور المدة في نطاق انحلال الأرض الأميرية 3-1

يقصد بالأراضي المحلولة تلك الأراضي الأميرية والموقوفة وقفا  غير صحيح، التي كانت مثقلة بحق التصرف، ثم عاد التصرف  

(، ومثالها 246، ص1947؛ حيدر،  175، ص1936ة )سلطان،  صرفل ا  يريةلة لسبب قانوني وأصبحت بحكم الأراضي الأمبها إلى الدو 

(، وكذلك الأرض التي قررت لجنة  116، ص2014الأرض التي مات المتصرف بها ولم يتك أحدا  من أصحاب حق الانتقال )اللهيبي،  

 صلاح الزراعي. ( من قانون الإ 28الاستيلاء حلها بمقتضى المادة ) 

ون المدني العراقي، فإن موت المتصرف في الأرض المملوكة للدولة لا يؤدي إلى فقد قانلا  ن( م1193-1187بموجب المواد ) و 

)يكن،   القانون المدني  الانتقال كما هو محدد في  ينتقل إلى أصحاب حق  التصرف وإنما  أما في حالة عدم 273، ص1959حق   ،)

( من القانون المدني العراقي، لمن 1220ة ) ادلم ا   منحتلانتقال فإن الارض تنحل، وفي هذه الحالة  وجود أحد من أصحاب حق ا

المادة  نصت  حيث  المتصرف،  موت  من  واحدة  سنة  خلال  المثل  ببدل  الأرض  أخذ  في  الحق  الطابو،  حق  بأصحاب  أسمتهم 

مات   "إذا  أنه  على  أحالمذكورة،  يخلف  أميرية ولم  أرض  التصرف في  الا صاحب حق  أصحاب حق  من  تنحل  د  أرضه  فإن  نتقال، 

بيانهم، مرتبين واحدحق    باحلأصو  أولا   ا  الطابو الآت  الحق في أخذها ببدل المثل خلال سنة من موت المتصرف:    -بعد الآخر، 

 -للمتصرف. ثانيا    ورثة المتصرف الذين يرثون الأشجار والأبينة القائمة على الأرض الأميرية، والتي لم تتبع الأرض بل بقيت مملوكة

الأجنبي غير الوارث الذي   -رتفاق للأراضي الأميرية. رابعا  خليط في حق الا   -الأميرية. ثالثا    رضلأ ا   ع فيشريك المتصرف في الشيو 

 ".  من له حاجة بالأرض الأميرية من أهل القرية التي توجد فيها الأرض... -يملك أشجارا  وأبنية قائمة على الأرض الأميرية. خامسا  

المذكور  الواحدة  السنة  مدة  أن  لويلاحظ  ولا    مدة  تسية  للمتصرف  بالنسبة  لا  الأميرية،  الأرض  انحلال  إلى  انقضاؤها  يؤدي 

وهي  المثل،  ببدل  المنحلة  الأميرية  الأرض  الانتقال لأخذ  ممنوحة لأصحاب حق  مدة  هي  وإنما  الانتقال،  بالنسبة لأصحاب حق 

 ( المادة  القانو 1221/1بموجب  من  أخذه(  طلب  فإذا  توقف،  لا  العراقي  المدني  وقت  الأ   لا خلان  المثل  بدل  وأدى  المحدد  جل 

الطلب، فوضت الأرض كلها أو بعضها له، وبخلافه يسقط حق الطابو إذا أنقضى الأجل المحدد ولم يطالب به، حيث تنص المادة 

بعذر السابقة،  المادة  المبينة في  السنة  مدة  توقف  "لا  أنه  على  من   المذكورة  ذلك  غير  أو  السفه  أو  الجنون  أو  ر،  اذعالأ   الصغر 

 ويسقط حق الطابو إذا أسقطه صاحبه صراحة أو دلالة أو إذا أنقضى الأجل المحدد ولم يطالب به".

 ( "إذا تصرف شخص في أرض أميرية وغمرها الماء ثم انسحب  1232كما تنص المادة  أنه  العراقي، على  القانون المدني  ( من 

أصحاب الانتقال زراعتها بغير عذر ثلاث سنوات متواليات بعد   من  هفلمن خيه ولا تعتبر منحلة، إلا إذا أهمل هو أو  عنها ترجع إل 

 انسحاب الماء عنها وصيرورتها صالحة للزراعة".  

تي جاءت قبلها  إلا أن ما يلاحظ على المادة المذكورة، أنها تطرقت إلى فقد حق التصرف بتك الاستغلال ولا علاقة لها بالمواد ال 

 الأراضي الأميرية المثقلة به في حالة موت صاحب حق التصرف ولم يخلفه أحد من  على  فصر تال  حيث تتعلق كلها بانحلال حق

هو   مكانه  أن  حيث  مكانه،  غير  في  الاستغلال  ترك  بسبب  الأميرية  الأراضي  انحلال  إلى  تطرقت  أنها  أي  الانتقال،  حق  أصحاب 

القانون المدني العراقي(، لأنه لا يتم فيها فقد   نم  1239-1233حق التصرف بتك الاستغلال )المواد    الأحكام المنظمة لانقضاء

الحق بسبب موت صاحب حق التصرف ولا بسبب إنغمار الأرض بالمياه، إذ اعتبر المشرع العراقي إنغمار الأرض بالمياه عذرا  يقف 

قا . لذلك حتى في لاح  ى سن ( من القانون المدني كما1234( من المادة ) مدة فقد حق التصرف بتك الاستغلال بموجب الفقرة )أ

حالة عدم وجود هذه المادة فلا تتم إضافة حكم جديد أو سبب آخر إلى أسباب إنقضاء حق التصرف، والحكم الذي جاءت به  
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ك الاستغلال لمدة معينة كما سنبينه في  ( من القانون ذاته، والخاصة بإنقضاء حق التصرف بت 1233المادة المذكورة يشملها المادة ) 

 ة.تيلآ ا ةفقر ال

 

 دور المدة في فقد حق التصف بسبب ترك استغلال الأرض الأميرية 3-2

 ( المادة  " 1233تنص  أنه  المدني على  القانون  لا    -1( من  يزرعها  إذا لم  فيها،  الأميرية حق تصرفه  الأرض  المتصرف في  يفقد 

وتعرض   -2 أن يكون له في ذلك عذر صحيح.  غير  نم  لياتلإعارة وتركها دون زراعة ثلاث سنوات متوابالذات ولا بطريق الإجارة أو ا

عليه الأرض بعد ذلك فإذا طلبها تفوض له ثانية ببدل المثل، أما إذا كان قد مات فتعرض على من يخلفه من أصحاب حق الانتقال،  

لمزايدة من اوضت إلى من ترسو عليه  فإذا طلبوها تفوض لهم ببدل المثل، فإذا لم يطلبها هو أو أحد من أصحاب حق الانتقال ف

الطالبين ولا يلتفت إلى أصحاب حق الطابو". وتجدر الإشارة أن مدة الثلاث سنوات المتواليات في هذه المادة أصبحت موسمين  

" أن  على  تنص  والتي  المعدل،  الزراعي  الإصلاح  قانون  من  عشرة/ب(  )الثالثة  المادة  بموجب  مفوضة  أكل  متتاليين  زراعية  رض 

ن صاحبها لم يزرعها بنفسه أو بغيره موسمين متتاليين بعد نفاذ هذا  أ ثبت    ،و موقوفة وقفا  غير صحيحأ لزمة  بالطابو أو ممنوحة بال

ميرية صرفة بعد قيام اللجان المختصة بالتحقيق والفصل في الموضوع أ القانون دون عذر قانوني صحيح، تعتبر محلولة وتسجل  

 ". لنهائيةكتساب قراراتها الدرجة ااو 

العراق، فإن المدة المذكورة أصبحت ثلاثة مواسم متتالية، وذلك بموجب المادة )الأولى/ثانيا ( من   -م كوردستان  أما في إقلي

العراق، والتي قضت بأنه "على صاحب حق التصرف المشمول بأحكام هذا    –قانون تنظيم الحقوق التصرفية في إقليم كوردستان  

الزراعية والعناية بها وبعكسه يلغى قرار تثبيت حق التصرف إذا ترك صاحب الحق  ستغلال الأرض للأغراض  القانون أن يستمر في ا

 زراعة الأرض لثلاث مواسم متتالية". إلا أنه يختلف عن النص العراقي في عدم اعتدادها بوجود العذر القانوني. 

عراق، ولثلاثة مواسم متتالية في لموسمين متتالين في الإذن، فإن عدم زراعة الأرض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف  

العراق، يؤدي إلى فقد المتصرف حقه على الأرض المثقلة بها، ومن هنا تظهر دور المدة في فقد حق التصرف    –إقليم كوردستان  

 في الأراضي المملوكة للدولة. 

ن الموسم الزراعي يختلف عن مدة فقد حق التصرف، لأ   ويلاحظ أن استبدال كلمة )الموسم( بكلمة )السنة( قد أدى إلى اقتصار

السنة، فهناك موسم شتوي وموسم صيفي، كزراعة أرض معينة بالحنطة في الموسم الشتوي، وبالسمسم في الموسم الصيفي، 

وسمين  لذلك يمكن أن يفقد صاحب حق التصرف حقه على الأرض الزراعية في العراق عند تركها لمدة سنة واحدة )لأنها تضم م

أما في الأراضي الديمية أو التي ( وفي إقليم كوردستان لمدة سنة ونصف )لأنها تضم ثلاثة مواسم زراعية متتالية(.  زراعيين متتالين

سنة أو الموسم الزراعي لحساب مدة ترك الزراعة التي يفقد بموجبها اللا تصلح إلا للزراعة لموسم واحد في السنة فلا فرق بين  

 . ف حقه على تلك الأراضيصاحب حق التصر 

 ( المادة  أوردت  الثلاث  1234وقد  السنوات  مدة  يوقف  صحيحا   عذرا   تعتبر  حالات  مجموعة  العراقي  المدني  القانون  من   )

( من القانون ذاته، حيث قضت بأنه "يعتبر عذرا  صحيحا  يوقف مدة السنوات الثلاث المنصوص 1233المنصوص عليها في المادة ) 

وقوع المتصرف في الأسر أو تركه   -إنغمار الأرض بالمياه أو وجوب إراحتها من الزراعة. ب -تية: أة السابقة الحالات الآ عليها في الماد

خدمة المتصرف في    -قريته لسبب قهري بشرط أن يعود إلى زراعة الأرض قبيل إنقضاء ثلاث سنوات على زوال السبب القهري. ج

التي فيها الأرض القرية  نقص أهلية المتصرف، فإذا لم يزرع الولي الأرض ثلاث سنوات   -، ما لم يتحقق موته. دالجيش في غير 

للولي لحساب المحجور وعند  بأجر المثل وأعطيت الأجرة  أمتنع أجرت الأرض  بالواسطة، فإن  أو  بالذات  بزراعتها  متواليات كلف 

 الأرض". نع المتصرف من زراعة أي سبب قهري آخر يم -إنتهاء الحجر يستد المتصرف أرضه من المستأجر. ه

( المذكورة، حيث اعتبرت )أي سبب قهري آخر يمنع المتصرف من زراعة  1234وتنتقد الحالة الواردة في الفقرة )هـ( من المادة ) 

الأعذا  نطاق  من  كثيرا   وتوسع  كثيرة  وتأويلات  تفسيرات  تتحمل  الحالة  فهذه  إليها،  المشار  المدة  لوقف  صحيحا   عذرا   ر  الأرض( 

 الصحيحة. 

( من القانون المدني العراقي بأن مدة السلف لا تضم إلى مدة الخلف بل تبقى كل مدة منفصلة 1236/1لمادة ) كذلك قضت ا

عن الأخرى، ولا يسقط حق المتصرف بتك الأرض دون زراعة إلا إذا بلغت أية مدة منهما ثلاث سنوات، والتي أصبحت موسمين  

( من القانون المدني العراقي مثالا  1236( من المادة ) 2وضربت الفقرة )   ،نواسم في إقليم كوردستامتتالين في العراق، وثلاثة م

فإذا أهمل المتصرف سنتين متواليتين بغير عذر ثم أفرغها إلى آخر أو مات وانتقلت إلى أصحاب حق "لذلك، حيث نصت على أنه  

 ".  الأوليين فإن حق التصرف لا يسقطمتواليتين عقب السنتين الانتقال فأهملها المفرغ له أو أصحاب حق الانتقال سنتين
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كما أن للمدة دورا  في فقد حق التصرف الناجم عن إحياء الأرض الموات )وهي الأراضي الخالية التي ليست تحت تصرف أحد 

)حيدر،   الصرفة  الأميرية  الأراضي  صنف  من  وتعتبر  القرى،  من  قرية  لأهل  وتخصص  تتك  ولم  الناس  ص1947من   ،43-46  .)

اعة وليس فيها  ـمـرد أو جـاص لفـــختصاا، ولا يوجد فيها  ـالأراضي التي لا مالك لهفقه الإسلامي، بأنها  رض الموات في الالأ وتعرف  

( من القانون المدني العراقي، والتي تقضي بأنه  1186/1(، وذلك بموجب المادة ) 20، ص1990. )الزحيلي،  بقسانتفاع  ارة أو  ر عماـأث

أن يستو "ي له جوز لكل عراقي  فيثبت  قانونا ،  فيها بذلك  الحكومة دون مقابل على الأرض الموات في المناطق المسموح  بإذن  لي 

عليها حق التصرف إذا قام بإحيائها، ويعطى له سند بحقه بعد تسجيله بدائرة التسجيل العقاري، إلا إذا ترك الأرض دون حرث أو 

 إلى غيره".  عذر انتزعت منه وفوضت زراعة ثلاث سنوات متوالية بغير

فإذا قام المتصرف بتك الأرض التي تم إحيائها، دون حرث أو زراعة ثلاث سنوات متوالية بغير عذر )والتي أصبحت موسمين  

 متتالين في العراق وثلاثة مواسم متتالية في إقليم كوردستان(، فإنه يفقد حق التصرف عليها. 

اء حق التصرف في الأراضي الأميرية وانحلال الحق عليها وتكون للمدة  ت أخرى تؤدي إلى إنقضوتجدر الإشارة إلى وجود حالا 

 ( المادة  عليها  التي نصت  الحالة  فيها، ومنها  "1237دور  أنه  العراقي، من  المدني  القانون  التصرف في    -1( من  كان لأحد حق  إذا 

عذر، فإن حق التصرف يسقط وتصبح   ث سنوات متواليات بغيرمصايف أو مشات ثم أهملها في مواسمها، ولم يعط رسومها ثلا 

كذلك إذا كان لأحد حق التصرف في مرعى ولم يحصد ولم يعط رسوم ثلاث سنوات متواليات بغير عذر، فإن    -2الأرض منحلة.  

للزراعة وحدها  حق التصرف يسقط ويصبح المرعى منحلا ". ويفهم من هذا النص بأن حق التصرف ليس مختصا  بالأراضي الصالحة

( من القانون المدني العراقي،  1240يجوز أن يتتب على الأراضي والأماكن التي تتخذ مصايف أو مشات، حيث تنص المادة ) وإنما  

على أنه "تعامل معاملة الأراضي الأميرية الأماكن المتخذة من قديم مصايف ومشات يتصرف فيها الأفراد ويدفعون رسوم المشتى 

 لتي يتصرف فيها أهالي قرية أو أكثر بالاشتاك فتبقى مالا  مشتكا ". ما المصايف والمشات اوالمصيف، أ 

التي تؤدي إلى فقد حق التصرف في هذه الحالة، فإنها ليست بسبب ترك استغلال الأرض أو عدم  أما بخصوص دور المدة 

لأماكن المخصصة للمصايف  تحقة لحق التصرف على ا زراعتها لمدة ثلاث سنوات متوالية، وإنما بسبب عدم دفع الرسومات المس 

 ( الفقرة  حكم  بموجب  المراعي،  التصرف في  حق  بخصوص  الحال  وكذلك  ) 2والمشات.  المادة  من  المدني  1237(  القانون  من   )

)مصطفى،   كان  وإن  المخصصة 147، ص1964العراقي،  الأراضي  انحلال  على  بنصه  موفقا   يكن  العراقي لم  المشرع  بأن  يرى   )

 أو مجموعة من القرى لأن الأرض في هذه الحالة تعتبر من الأراضي المخصصة للنفع العام ولا تنحل.  للمراعي من قبل القرية

وتجدر الإشارة إلى أن مدة الثلاث سنوات الموجودة في هذه المادة لم تصبح معطلة بموجب الفقرة )ب( من المادة )الثالثة  

ك الزراعي  الإصلاح  قانون  من  )البشير  عشرة(  البعض  يرى  طه،  ما  مجيد،  125-124، ص2012سلمان،  ؛  296-295ص،  2020و  ؛ 

الزراعية والعمل  65، ص2022؛ عبطان،  141، ص1973 بالأراضي  يتعلق  الحالة لا  التصرف في هذه  رأينا، فإن حق  (، لأنهُ، وكما 

التصر  حق  يقع  وإنما  المعدل،  الزراعي  الإصلاح  قانون  لأحكام  تخضع  ولا  المعدة  الزراعي  الأماكن  على  والمشات  ف  للمصايف 

( من القانون  1237/2والمراعي. لذلك، نرى بأن المدة التي تفقد بموجبها حق التصرف تكون ثلاث سنوات كما هي واردة في المادة ) 

ادة لفقرة )ثانيا ( من المالمدني العراقي، ولا تخضع للفقرة )ب( من المادة )الثالثة عشر( من قانون الإصلاح الزراعي في العراق، ولا ل

كوردستان   إقليم  في  التصرفية  الحقوق  تنظيم  قانون  من  الأراضي   –)الأولى(  تخص  المذكورين  القانونين  أحكام  لأن  العراق، 

 الزراعية وليس المصايف والمشات والمراعي. 

د حقه في  شاع، فهل يؤدي إلى فقوهنا يثار التساؤل عند ترك زراعة الأرض دون عذر من قبل أحد الشركاء في حق التصرف الم 

التصرف إذا ترك استغلال الأرض لموسمين متتاليين؟ وماذا عن حق بقية الشركاء الآخرين؟ وبعبارة أخرى، هل يفقد الشريك حقه  

 في التصرف بالنسبة لحصته في الأرض الزراعية أم يفُقد حق التصرف بالنسبة لجميع الشركاء؟

ينطبق على الشيوع في حق التصرف ما ينطبق على الشيوع في   ، فإنهالعراقي  لقانون المدني( من ا1181) بموجب حكم المادة  

الأحكام المتعلقة بحقوق الشركاء والتزاماتهم وبمدة بقائهم في الشيوع وبإدارة المال الشائع ، وبضمنها  حق الملكية من الأحكام

أحكام المواد المذكورة، فإنه لا يوجد  . وبمراجعة  يعة التصرف إلا ما تعارض منها مع نص خاص أو مع طب،  وبقسمته قسمة مهايأة

الحالة، ففي المهايأة نص قانوني يعالج هذا الموضوع، ولكننا نرى، في هذا الصدد، ضرورة   التمييز بين نوعي المهايأة في هذه 

 بنفسه ته ولم يقم بزراعتها لاالمكانية تكون الأرض مقسمة بين الشركاء المتصرفين كل حسب حصته، فإذا ترك أحد الشركاء حص

ولا بواسطة الغير لموسمين متتالين، فإنه من المفروض أن يفقد حقه في التصرف بقدر حصته دون بقية الشركاء الذين يحتفظون  

، تم 1985لسنة  (  1253بحقهم على الأرض إذا كانوا مستمرين في استغلالها. وبموجب قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم ) 

  2و    1( منه على أنه "تطبق أحكام البندين  3ادة )الثالثة عشرة( من قانون الإصلاح الزراعي، لينص البند ) ديل الفقرة )ب( من المتع
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من هذه الفقرة في الأرض المشاعة على المساحة التي ترك شريك زراعتها وتنزل من سهامه في تلك الأرض"، فبموجب حكم هذا 

ا يفقد حق  الشريك  كان  الزر البند،  الأرضي  المساحة من حصته في  لتصرف على  تنزيل هذه  ويتم  تركه  التي  المساحة  بقدر  اعية 

، قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم  2007( لسنة  27الأرض، إلا أنه تم إلغاء هذا القرار بموجب القانون رقم ) 

كان الأولى الإبقاء على حكم القرار المذكور ر، بيدّ أننا نرى أنه  ، بحجة عدم وجود عذر مشروع يبرر هذا القرا 1985( لسنة  1253) 

 لا سيما فيما يتعلق بفقد الشريك المتصرف لحق التصرف في المساحة المتوكة من الأرض. 

أما بالنسبة للمهايأة الزمانية، والتي لا تقسم فيها الأرض حسب حصص الشركاء وإنما يتمتع كل شريك لمدة معينة بكل المال  

رض المثقلة بحق التصرف بأكملها بيد أحد الشركاء لمدة معينة، فإن قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل(  الشائع، وبذلك تكون الأ 

 ( لسنة  1253رقم  الشريك   1985(  ترك  عند  بأكملها  الأرض  التصرف على  يفقد حق  بأنه  نرى  ولكننا  ذلك،  إلى  يتطرق  الملغى لم 

( من المادة )الثالثة عشرة( من قانون الإصلاح الزراعي المعدل، تنص ، وذلك لأن الفقرة )بالأرض بدون عذر لموسمين متتاليين

بصورة مطلقة على أن "كل أرض زراعية مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة أو موقوفة وقفا  غير صحيح يثبت أن صاحبها لم يزرعها  

 محلولة..."، إذ يلاحظ أن المشرع العراقي  عذر قانوني صحيح تعتبر  بنفسه أو بغيره موسمين متتاليين بعد نفاذ هذا القانون دون

لم يربط ترك الاستغلال بصاحب الحق وحده، كما أن المهايأة طريقة للانتفاع بالمال الشائع وتخضع لأحكام الإيجار )تنظر: المادة  

لل1079)  العراقي(، ففي حالة ترك الأرض من قبل أحد الشركاء  القانون المدني  قانونا ،  ( من  فإن الشريك يفقد حق  مدة الموجبة 

التصرف باعتباره لم يزرع الأرض بنفسه، كما يفقد بقية الشركاء حقهم في التصرف باعتبارهم أنهم لم يزرعوا الأرض لا بأنفسهم  

ة المهايأة ولا عن طريق الغير، حيث يعتبر هولاء الشركاء في حكم المؤجرين والشريك الذي تكون الأرض تحت يده بموجب قسم

لا  الزمانية في الأرض  بزراعة  يقوموا  المذكورة كونهم لم  المادة  يشملهم حكم  ثم  الشركاء، ومن  لبقية  بالنسبة  المستأجر   حكم 

 بأنفسهم ولا عن طريق غيرهم. 

ام انقضاء  وأخيرا ، من الضروري الإشارة إلى تقصير الجهات المختصة، والمتمثلة في وزارة الزراعة، في المطالبة بتطبيق أحك

النسبة للعديد من الأراضي المثقلة بها في العراق وإقليم كوردستان، والتي تركها أصحابها دون عذر للمدة طويلة  حق التصرف ب

دون زرعها أو استغلالها، ومن هنا ندعو إلى تفعيل النصوص المتعلقة بسقوط حق التصرف عند عدم استعمال الارض المثقلة به  

عليها المنصوص  الدعوى  للمدة  ورفع  الإنتاج   قانونا ،  وسائل  تفعيل  إعادة  بغية  أرضه  باستغلال  يقم  لم  حق  صاحب  كل  على 

 الزراعي في العراق وفي إقليم كوردستان وحسن استغلالها.

التي  المدة  الارتباك بصدد  نوعا  من  قد خلق  الحق  لسقوط هذا  القانونية وبمدد مختلفة  النصوص  العديد من  أن وجود  كما 

ك نرى ضرورة إلغاء جميع النصوص المتعلقة بسقوط حق التصرف على الأراضي المثقلة بها من  وجبها حق التصرف، لذلتسقط بم

واستخدام  الأرض(،  )زراعة  عبارة  دون  )الاستغلال(  كلمة  على  والاقتصار  العراقي،  المدني  القانون  إلى  جديد  نص  إضافة  خلال 

للدولة( بدلا  من   )الأراضي المملوكة  التصرف حقه على )الأراضي الأميرية(، و مصطلح  الوجه الآت: "يفقد صاحب حق  ذلك على 

الأراضي المملوكة للدولة إذا ترك الأرض دون استغلالها لا بنفسه ولا بواسطة غيره لمدة موسمين متتالين دون أن يكون له عذر  

 قانوني يبرر التك". 

 

 :الاستنتاجات

 ستنتاجات، أهمها:توصلنا في هذا البحث إلى جملة من الا 

( من القانون المدني العراقي، دليلا  على 1247حق التصرف حق مستقل عن حق الملكية، ولا يمكن اعتبار نص المادة )   نإ   -1

وردت فيه نص خاص أو إذا تعارضت مع  إذا  أن أحكام حق الملكية لا تسري بشأن حق التصرف    ، إذإلحاق حق التصرف بالملكية

 التصرف الذي تميزه عن باقي الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية.  لى الطبيعة الخاصة لحقطبيعته، وهذا دليل ع

موقف المشرع العراقي عندما نظم حق التصرف ضمن الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، لأنه حق مستقل عن حق ينتقد    -2

كما أنه ينتقل عنه   ، المالك في ملكه  لمزايا التي يتمتع بهاأن يتصف المتصرف بجميع ا، ويكاد  الملكية وإن كان من أقرب الحقوق لها

 . إلى غيره بالعقد والوفاة وسائر أسباب انتقال الحق الأخرى

بدأ )عدم زوال حق الملكية بعدم الاستعمال( في نطاق حق التصرف، لأن المشرع العراقي أقر صراحة  لا مجال لتطبيق م  -3

بعد التصرف  حق  بموجبفقدان  الاستعمال  حكم  م  ) ب  العراقي  (1233/1المادة  المدني  القانون  والمادة  من  من  ،  )الأولى/ثانيا ( 

 . العراق –قانون تنظيم الحقوق التصرفية في إقليم كوردستان 
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، وعلى الرغم من أنه ليس ةالملكيحق  أهم خصائص حق التصرف باعتباره حقا  عينيا  أصليا  أنه حق مؤبد نسبيا  على غرار  من    -4

 . رعا  عنهاحقا  متف

يمكن  -5 لأن   لا  العراقي،  القانون  أحكام  سابقا ( في ضوء  )الأميرية  للدولة  المملوكة  الأراضي  التصرف في  حق  كسب  حاليا  

 ( المادتين  و) 1184أحكام  وقانون 1218(  الزراعي  الإصلاح  قانون  أحكام  بموجب  معطلة  أصبحت  العراقي  المدني  القانون  من   )

اتين المادتين ضمنيا ، ومن ثم فإنه لم تبق للمدة دورا  في كسب حق التصرف  بمعنى أنه تم إلغاء ه  توحيد أصناف أراضي الدولة،

 . على الأراضي المملوكة للدولة

6-   ( المادة  أنها تطرقت  1232يلاحظ على  العراقي،  القانون المدني  لها  ( من  الاستغلال ولا علاقة  التصرف بتك  إلى فقد حق 

قبلها   جاءت  التي  بانحلا بالمواد  كلها  تتعلق  حق  حيث  صاحب  موت  حالة  به في  المثقلة  الأميرية  الأراضي  على  التصرف  حق  ل 

 . التصرف ولم يخلفه أحد من أصحاب حق الانتقال

إن عدم زراعة الأرض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف لموسمين متتالين في العراق، ولثلاثة مواسم متتالية في إقليم    -7

تصرف حقه على الأرض المثقلة بها، ومن هنا تظهر دور المدة في فقد حق التصرف في  عراق، يؤدي إلى فقد المال  –كوردستان  

 الأراضي المملوكة للدولة. 

المدةإن    -8 )   دور  المادة  التصرف بموجب  حق  فقد  إلى  تؤدي  العراقي،  1237التي  المدني  القانون  من  ترك (  بسبب  ليست 

زراعتها   عدم  أو  الأرض  متوالاستغلال  سنوات  ثلاث  على  لمدة  التصرف  لحق  المستحقة  الرسومات  دفع  عدم  بسبب  وإنما  ية، 

 والمراعي.  الأماكن المخصصة للمصايف والمشات 

للمصايف والمشات والمراعي    -9 الأماكن المخصصة  فيما يخص  التصرف  تفقد بموجبها حق  التي  الثلاث سنوات  لم  إن مدة 

حق التصرف في هذه الحالة لا يتعلق  ، لأن  من قانون الإصلاح الزراعي  المادة )الثالثة عشرة(تصبح معطلة بموجب الفقرة )ب( من  

بالأراضي الزراعية والعمل الزراعي ولا تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي المعدل، وإنما يقع حق التصرف على الأماكن المعدة  

 . للمصايف والمشات والمراعي

، فإذا التمييز بين نوعي المهايأةفإنه يجب  كاء في حق التصرف المشاع،  ن عذر من قبل أحد الشر عند ترك زراعة الأرض دو   -10

، قانون إلغاء قرار مجلس 2007( لسنة  27القانون رقم ) كانت المهايأة مكانية، فإن الشريك لا يفقد حقه في التصرف، بعد صدور  

 لحقه في هذه الحالة. ينص على فقدان الشريك والذي كان ، 1985( لسنة 1253قيادة الثورة )المنحل( رقم ) 

الأرض بدون عذر لموسمين متتاليين، ه  حق التصرف على الأرض بأكملها عند تركالشريك، في حالة المهايأة الزمانية،  يفقد    -11

بنفسه، كما باعتباره لم يزرع الأرض  حيث يفقد الشريك حقه  لم يربط ترك الاستغلال بصاحب الحق وحده،  لأن المشرع العراقي  

 .الشركاء حقهم في التصرف باعتبارهم أنهم لم يزرعوا الأرض لا بأنفسهم ولا عن طريق الغيريفقد بقية 

قبل    -12 من  كبير  تقصير  حق هناك  انقضاء  أحكام  بتطبيق  المطالبة  في  الزراعة،  وزارة  في  والمتمثلة  المختصة،  الجهات 

دون  ستان، والتي تركها أصحابها دون عذر لمدة طويلة  في العراق وإقليم كوردالتصرف بالنسبة للعديد من الأراضي المثقلة بها  

 زرعها أو استغلالها. 

 

 : التوصـــيات

 في ضوء الاستنتاجات أعلاه نوصي بما يأت: 

  لا سيما فيما   ،1985( لسنة  1253الإبقاء على حكم قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم ) بالمشرع العراقي  كان الأولى    -1

ف في المساحة المتوكة من الأرض، عليه نوصي المشرع العراقي بالنص صراحة على  تصرف لحق التصر يتعلق بفقد الشريك الم

 فقدان هذا الحق. 

ب  -2 المختصة  الجهات  للمدة  نوصي  به  المثقلة  الارض  استعمال  عدم  عند  التصرف  حق  بسقوط  المتعلقة  النصوص  تفعيل 

 يقم باستغلال أرضه بغية إعادة تفعيل وسائل الإنتاج الزراعي في دعوى على كل صاحب حق لمالمنصوص عليها قانونا ، ورفع ال

 العراق وفي إقليم كوردستان وحسن استغلالها. 

إلى    -3 جديد  نص  إضافة  خلال  من  بها  المثقلة  الأراضي  على  التصرف  حق  بسقوط  المتعلقة  النصوص  جميع  إلغاء  ضرورة 

والاق العراقي،  المدني  )الاستغالقانون  كلمة  على  المملوكة  تصار  )الأراضي  مصطلح  واستخدام  الأرض(،  )زراعة  عبارة  دون  لال( 

للدولة( بدلا  من )الأراضي الأميرية(، وذلك على الوجه الآت: "يفقد صاحب حق التصرف حقه على الأراضي المملوكة للدولة إذا 

 كون له عذر قانوني يبرر التك".سمين متتالين دون أن ي ترك الأرض دون استغلالها لا بنفسه ولا بواسطة غيره لمدة مو 
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 ه ییكاریش  كىهیوه نه یژێتو  – تنهڵو ده  ك ڵمو  ىانهییوو زه تاركردن به ف ره ماف  ىوه ێچوارچ له ماوه  ىۆڵڕ 

 د یقادر سع ران ۆ گ      هيوا إبراهيم قادر 

 رێولەه-ددينەلاحەى سۆ زانك ،ى ياساژ ليۆ ك

hewa.qadir@su.edu.krd   

 پوختە 

)مادده   ىێپبه عهدمه   اساىی(ى  68/1ى  به افت ره   مافى  راقى،ێنى  زه ركردن    وه نه یژێتو   مڵ به  ،نهسهه ڕ   نىیعه   كىێماف   تن،هڵو ده   كىڵ مو   ىانهییوو 

مافهئه  ىوه ێچوارچ  له  كردووه نه  انیماوه   ىڕۆڵ باسى    كانهییاسای بم  )1184)  كانى دهادم  كانى حوكمه  له  ىۆ خ  وهنه یژێتو   ىشهێك  هۆی،  و)1218(،  (ى  1233( 

فتاركردن، ستدانى مافى ره ده و له  نانێستهدهبه   به  ستهوهیى په وهله   تبهی تابه   اندایایت  هیى ههرچاو به  كىڕۆڵێ  ماوه   كه  ،وه تهێز ۆ دده  دایراق ێنى عده مه  اساىی

 ى وو ڕ خستنه له هییتیبر هیوه نهیژێم تو نجى ئه ئاما هۆیرچوو. بر ده دوات اساىی  ىێپبه مواركراونهه انیشیكێندكخراون و ههپه ستاێئ م حوكمانه له كێشبه  مڵ به

 قهده   ۆ ب  كارىیش  دىۆ تیرى مبهگرتنه  ىگهێر ، له م مافهستدانى ئه دهو له   نانێستهده به  له   ىڕۆڵوداى  و مه  ماوه   فتاركردن به مافى ره   ستبوونى وهیوداى په مه

لهكاننداره وهیپه   هییاسای ئهكانى نجامهرئه ده   وانێن.  تو   ه  وه ئه  هیوه نهیژێم  )لهبنه  كردنى ادهیپ   ۆب  هیین  كێبوار   چیبوو  نه ماى  مو ناو  مافى    كدارى ڵچوونى 

لهنانێهكارنهبهبه ره  ىوهێچوارچ  (  چونكهمافى  بهره   فىما   داوه یارڕیب  راشكاوانه   راقىێع  رىاسادانهی   فتاركردن،    ت،ێدر ستدهدهله  نانێهكارنهبهفتاركردن 

و  فتاركردن بهمافى ره  نانى ێستهدهبه  له   ماوهنه   ىڕۆڵ  ماوه   واتهكه  راقى،ێع  اساىیكانى  حوكمه  ییشناۆ ر ر بهله   ته یست نادهفتاركردن بهمافى ره   ستاێها ئروه هه

  به   ستوه یى پهقانهده  وكاراكردنى ئه   به   بست ڵهه  كاننداره وه یپه   نههیلا   گرنگه  ر ۆ وو ز ب  وه ئه   شوه نهیژێتو   كانى ه ردپاراس  وان ێن  . له تنهڵو ده   كى ڵمو   ىانهییوزه 

   .اركراوه ید  اسای ىێپبه ىهیو ماوه ئه  ۆب نده به وه هێیپ هییوو زه ئه نانى ێهكارنهكاتى بهفتاركردن لهستدانى مافى ره ده له

 كانهيينیعه هماف ، نى دهمهميريى، ياساى  ىوزه  ،تهڵو ده  كى ڵمو  ىوزه  ،كردنر افتمافى ره  كان:تاييهره سه ووشه 
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Abstract 

The article (68/1) of Iraqi Civil Code considered the right to dispose of state-owned lands an original right 

in rem, but legal studies did not address the role of the period within the scope of this right, so the problem of 

research was represented in the provisions of Articles (1184), (1218) and (1233) of the Iraqi Civil Code, where 

the period plays a prominent role in it, especially with regard to gaining and losing the right to dispose of, but 

some of these provisions are now disabled and others have been amended under later laws. Accordingly, the 

objectives of the research were to show the extent to which the right to dispose of is related to the period and the 

extent of its role in gaining or losing this right, by following the analytical approach to the texts of the relevant 

laws. Among the conclusions of the research is that there is no room for applying the principle (the non-

extinction of the right of ownership by non-use) within the scope of the right to dispose, because the Iraqi 

legislator has explicitly acknowledged the loss of the right to dispose of non-use, and it is not currently possible 

to gain the right to dispose in light of the provisions of Iraqi law therefore, there was no role left for the period in 

gaining the right to dispose of state-owned lands. Among the recommendations of the research is the need for the 

competent authorities to activate the texts related to the forfeiture of the right to dispose when the land 

encumbered with it is not used for the period stipulated by law. 
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